
17
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البنوك الكويتية في ٢٠٢٠.. أداء مستقر رغم التحديات
مصطفى صالح

تقف البنوك الكويتية أمام 
العديد من التحديات والعقبات 
خلال العــام الحالــي، والتي 
تتمثل في التبعات الســلبية 
لانتشار ڤيروس كورونا على 
الاقتصادين العالمي والمحلي، 
بالإضافــة إلــى أن انخفــاض 
أســعار النفــط بشــكل كبير 
ســيؤثر ســلبا على الميزانية 
العامــة للدولــة، وبالتالــي 
يحد من القــدرة على الإنفاق 
الرأسمالي، الذي تعتمد البنوك 
المحلية عليه ضمن عملياتها 
التشغيلية بتمويل المشاريع 
التنموية الكبيرة. وعلى الرغم 
من هذه التحديات والعقبات 
التــي مــن شــأنها تخفيــض 
معدلات أربــاح البنوك خلال 
العــام الحالــي، فــإن تقريــر 
لوكالة «موديز» للتصنيفات 
الائتمانية، الذي نشر مؤخرا، 
أكد أن القطاع المصرفي الكويتي 
قادر على تحقيق استقرار في 
معدلات نمو الربحية في ٢٠٢٠.

مؤشرات إيجابية

ويعد من أهــم التقديرات 
التي استند اليها هذا التقرير 
في إشاراته إلى محافظة البنوك 
الكويتية على اســتقرار نمو 
ربحيتها بنهاية العام الحالي، 
إعادة هيكلة مزيج أصول البنك 
بما يسهم في الحفاظ على نمو 
الفوائد والاســتثمار  إيرادات 
والرسوم والعمولات، وتحقيق 
صافــي هامش فائــدة متوقع 
بنســبة ٢٫٦٪ فــي المتوســط 
خلال العام. كما تتمتع البنوك 
الكويتية بميــزة مهمة، وهي 
تطبيق اســتراتيجية الفروع 
الصغيــرة المنتشــرة، حيــث 
تخــدم هــذه الاســتراتيجية 
قاعدة الأصول الضخمة لها، بما 

الدعــم فــي زيــادة الحكومة 
لودائعهــا بالقطــاع المصرفي 
التاريخية  لأعلى مستوياتها 
بنهاية مــارس الماضي لتبلغ 

٧٫٥ مليارات دينار.
الرؤية المستقبلية

فــي  الوكالــة  وتســتند 
رؤيتهــا المســتقبلية للقطاع 
الــى  الكويتيــة  المصرفــي 
عــدد من العوامــل، من بينها 
اســتقرار البيئة التشــغيلية 
في ظل توقعات بنمو القطاع 
غير النفطي بمعدل ٣٪ خلال 
٢٠٢٠، ووصول معدل تدهور 

مســتوى ١٫٣٪ مــن إجمالــي 
الأصول الثابتة للقطاع خلال 

العام ٢٠٢٠.
ومــن المتوقع أن تســتمر 
البنوك في الاعتماد على الودائع 
الثابتة والمســتقرة كأســاس 
لتوفير الاحتياجات التمويلية، 
مع احتفاظ البنوك بمستويات 
تغطية سيولة تتخطى حاجز 
١٠٠٪، مــع الإبقاء على وجود 
دعم حكومي للقطاع المصرفي، 
في حال أي تعثر بالمستقبل.

الإنفاق الحكومي

وأشــارت الوكالــة إلــى 

الأصــول إلــى ٢٪ فقط، بدعم 
من جــودة الأصــول المحلية 
وانخفاض تأثير الانكشافات 
على الأسواق الخارجية، وكذلك 
الحجم الكبير في الاحتياطيات 
العامة لدى البنوك التي تصل 
إلى ٣٫٥٪ من إجمالي محفظة 

القروض.
الكويتية  البنوك  وتمتلك 
رأسمال صلبا، نتيجة التزامها 
بتطبيق معايير «بازل ٣»، ما 
يجعل معدلات كفاية رأس المال 
كافية لحمايتها من أية خسائر 
غير متوقعة، ومن المتوقع أن 
تســتقر ربحية القطــاع عند 

تمتلك مؤشرات مالية قوية تدعمها لتحقيق صافي هامش فائدة ٢٫٦٪ بنهاية العام الحالي

يسمح بخفض التكلفة وزيادة 
التشــغيلية  العمليات  كفاءة 

للبنوك الكويتية.
علاوة على ذلك، فإن البنوك 
المحلية تمتلك نسبة مساهمة 
لودائــع العملاء مــن إجمالي 
مستويات السيولة لديها بنحو 
٧٠٪ من إجمالــي المطلوبات. 
وأخيــرا، فــإن الحكومة على 
استعداد للتدخل وإنقاذ البنوك 
الخاسرة، حال حدوث ذلك، كما 
حدث من قبل في أزمة ٢٠٠٨، 
مــع تطبيــق اســتراتيجيات 
اســتباقية لمنع حــدوث ذلك 
الســيناريو، وقــد وضح هذا 

٥ تحديات مستقبلية 
تهدد نمو الأرباح

على الرغم من قــوة القطاع المصرفي المحلي، 
وامتلاكه قاعدة أصول صلبة وسيولة عالية، إلا أن 
تقرير «موديز» أشــار الى مجموعة من التحديات 
التي قد تؤثر سلبا على معدلات نمو ربحية البنوك 
واستقرارها في المستقبل اذا استمرت زيادة تأثيرها، 

وهي: 
١ ـ التركيــز الكبير في حجم الإقراض على عملاء 

محددين ما قد يمثل تعثرهم تحديا كبيرا.
٢ ـ التعرض لقطاعي العقار والاستثمار في البورصة 

ما يزيد من مستوى مخاطر الأصول.
٣ ـ تباطؤ وتيرة ترسيات المشاريع الحكومية التي 

وصلت خلال ٢٠١٩ لأقل مستوياتها منذ ٢٠١٣.
٤ ـ استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط 
الهيدروكربونية بالنسبة الكبرى بين  والصناعات 

دول الخليج.
٥ ـ تصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق 
الأوسط، ما يؤثر سلبيا على نشاط القطاع المصرفي 

ويزيد المخاطر.

تســارع وتيــرة الإنفــاق 
الحكومــي مقارنــة بباقــي 
دول الخليــج، مــا يعطــي 
كبيــرة  تنافســية  ميــزة 
التــي  الكويتيــة  للبنــوك 
تعتمــد بشــكل كبيــر على 
تمويل المشروعات التنموية، 
حيث يتوقع التقرير ان يصل 
متوسط معدل نمو الانفاق 
الحكومــي خلال الفترة من 
٢٠١٨ إلــى ٢٠٢١ لنحو ١٨٪، 
ليصبح أعلى معدل تسارع 
في نمو الانفــاق الحكومي 
بــين دول الخليــج، وذلــك 
بالمقارنــة بمعدل ٧٪ خلال 

الفترة مــن ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨. 
في المقابل، توقــع التقرير 
ان تتراجــع وتيرة معدلات 
نمو الانفــاق الحكومي في 
كل دول الخليج باســتثناء 
الكويت وعمان، حيث يتوقع 
ان تتباطأ تلك الوتيرة في 
الســعودية إلى نحو ٦٫٥٪ 
خلال فتــرة التوقع ٢٠١٨-

٢٠٢١ وفي الامارات أيضا الى 
مستويات ٦٪ وتتباطأ بشكل 
حاد في قطــر إلى قرابة ١٪ 
فقط، على ان تشهد تراجعا 
حادا فــي البحرين بتراجع 
تفوق نسبته ٥٪، وذلك اقل 

من مستويات فترة المقارنة 
.٢٠١٥-٢٠١٨

إقراض الأفراد

وفيمــا يخــص عمليــات 
الاقــراض، فمــن المتوقــع أن 
يستمر النمو في إقراض الافراد 
من بــين المحركات الرئيســية 
لاستقرار معدلات نمو ربحية 
البنوك خلال ٢٠٢٠، حيث توقع 
استقرار الزخم الذي يشهده منذ 
قرارات بنك الكويت المركزي في 
ديسمبر ٢٠١٨ التي رفعت الحد 
الاقصى للاقتراض، بالاضافة 
تخفيــض ســعر الخصم في 
البــلاد الــى ١٫٥٪، وهــو أدنى 
مستوى تاريخياً، ضمن سعي 
البنك لتعزيز الاقتراض خلال 
الفتــرة الحاليــة والمقبلة في 
ظل أزمة «كورونا» وتباعاتها 
الاقتصاديــة. وتمثل قروض 
التجزئة نحو ٤٣٪ من إجمالي 
المحفظــة الائتمانيــة للبنوك 
الكويتية والــذي يعد من بين 
الأفضــل خليجيا، ويتوقع أن 
يســهم نمو ائتمان الافراد الى 
نمو الائتمان بالكامل بنســبة 
٥٪ خــلال العــام الحالي وهو 
ما يفوق المعدل المتوقع لمعدل 
التضخم البالغ ٣٪. في المقابل، 
فإن إقراض الشركات بشكل عام 
سيواصل التباطؤ ولكن بمعدل 
طفيف على أقــل تقدير خلال 
النصف الأول من العام الحالي، 
وقد تساعد الحزمة التحفيزية 
التي اطلقها بنك الكويت المركزي 
لتقديم تمويلات ميســرة الى 
الشركات المتضررة من الأزمة 
الحالية بسقف فوائد يبلغ ٢٫٥٪، 
تســاعد في دعم نمــو اقراض 
الشــركات خاصــة الصغيرة 
والمتوســطة، فيمــا يتوقع أن 
يواصل الائتمان المقدم لقطاعات 
النفط والإنشاءات النمو، عقب 

انتهاء الأزمة الحالية.

استمرار إقراض الأفراد سيبقى أحد المحركات الرئيسية لاستقرار نمو ربحية البنوك في ٢٠٢٠القطاع يمتلك رأسمال صلباً لالتزامه بتطبيق «بازل ٣».. ما يحميه من الخسائر غير المتوقعة

التجــوال الشــامل فــي دولــة الكويــت، يســر بيــت التمويــل الكويتــي  نظــراً لتطبيــق حظــر 
ــت  ــس إدارة بي ــة مجل ــات الترشــح لعضوي ــرة تلقــي طلب ــد فت ــن تمدي ــن ع (ش.م.ك.ع) أن يعل
الخامســة عشــرة  للــدورة  العادييــن والمســتقلين  الكويتــي (ش.م.ك.ع) للأعضــاء  التمويــل 

ومدتهــا ثــاث ســنوات (2020- 2022) وفقًــا للشــروط الآتيــة:

أولًا: بالنسبة للأعضاء العاديين من مساهمي بيت التمويل الكويتي:

اســتيفاء المتطلبات والشــروط المقررة بالمادة )68( المعدلة من القانون رقم 32 لســنة 1968 في شــأن النقد 
وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة وتعديلاتــه بشــأن القواعــد والضوابــط الخاصــة بالخبــرة 
ــل الكويتــي المــادة )17(.  ــواردة فــي النظــام الأساســي لبيــت التموي ــة للترشــيح، وكذلــك الشــروط ال المطلوب

ثانيًا: بالنسبة للأعضاء المستقلين:
اســتيفاء المتطلبــات والشــروط العامــة لعضويــة مجلــس الإدارة والشــروط الخاصــة بالأعضــاء المســتقلين 
والمقــررة ضمــن قواعــد ونظــم الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي والمؤرخــة 

10 ســبتمبر 2019 والمبينــة أدنــاه:

أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.. 1
ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو جريمــة إفــلاس بالتقصيــر أو . 2

ــه لأحــكام  ــة بســبب مخالفت ــدة للحري ــة مقي ــة أو بعقوب ــة بالشــرف أو الأمان ــس أو جريمــة مخل التدلي
قانــون الشــركات مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.. 3
أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.. 	
أن يكــون لديــه خبــرة كافيــة فــي الشــئون المصرفيــة أو الماليــة أو الاقتصاديــة وفقــاً للقواعــد والضوابــط . 	

الصــادرة مــن مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي.
ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.. 6
ألا تزيــد مســاهمته ومســاهمة أي مــن أقربائــه مــن الدرجــة الأولــى مجتمعــين، بشــكل مباشــر أو غيــر . 7

مباشــر، عــن 1% مــن أســهم البنــك.
ألا يكــون، عنــد الترشــح أو خــلال العامــين الســابقين مــن تاريــخ الترشــح، لديــه علاقــة تجاريــة مؤثــرة أو . 8

إداريــة أو استشــارية مــع أي مــن المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك أو أي مــن المجموعــات المالكــة الذيــن 
يشــكل تحالفهــم نســبة مســاهمة تجعلهــم فــي عــداد المســاهم الرئيســي.

ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، قد شغل عضوية مجلس إدارة في . 9
البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك. واستثناءً، ولمرة واحدة، عند البدء في تطبيق 
تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي فــي شــأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك، فإنه يجوز ترشــح الأعضاء 
الحاليــين فــي البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ممــن تنطبــق عليهم جميع شــروط الاســتقلالية الأخرى.

ألا تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة الأولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس الإدارة أو الإدارة التنفيذيــة فــي . 10
البنــك أو مجموعــة البنــك.

ألا يكــون عنــد الترشــح أو خــلال العامــين الســابقين يعمــل لــدى البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك، أو . 11
لــدى أي مــن المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك أو المجموعــة.

ألا يكــون لديــه أو لــدى أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى أي علاقــة ائتمانيــة مــع البنــك أو مجموعــة البنــك . 12
تزيــد عــن إجمالــي المبلــغ المحــدد فــي تعليمــات القــروض الاســتهلاكية والإســكانية، وألا يكــون لديهــم 
ودائــع أو محافــظ مــدارة لــدى البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد فــي مجموعهــا عــن 100 ألــف دينــار 

كويتــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــلات الأخــرى.
ــاً . 13 ــس إدارتهــا أو عضــواً تنفيذي ــكاً لشــركة أو مســاهماً رئيســياً فيهــا أو عضــواً فــي مجل ألا يكــون مال

فيهــا، حاصلــة علــى ائتمــان، أو ضامنــة لائتمــان مــن البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد قيمتــه علــى نســبة 
	% مــن رأس المــال المدفــوع.

ألا يكــون عنــد الترشــح أو خــلال العامــين الســابقين شــريكاً فــي مكتــب التدقيــق الخارجــي للبنــك . 	1
أو عضــواً فــي فريــق التدقيــق علــى مجموعــة البنــك، وألا تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة الأولــى 

بالشــريك المســؤول عــن عمليــة التدقيــق الخارجــي.
ــس أو . 	1 ــه فــي المجل ــاء عضويت ــاه لق ــا يتلق ــي باســتثناء م ــغ مال ــب أو مبل ــك أي رات ألا يتقاضــى مــن البن

توزيعــات الأربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهماً أو الفوائــد المســتلمة أو المســتحقة علــى ودائعــه أو 
اســتثماراته مــن الأنشــطة الاعتياديــة للبنــك.

ــه  ــي أو غيرهــم، ممــن تتوافــر في ــل الكويت ــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه مــن مســاهمي بيــت التموي فعل
ــة ســر مجلــس الإدارة الكائــن فــي  ــب الترشــيح لأمان شــروط الترشــح الســالف بيانهــا أن يقــوم بتقــديم طل
مدينــة الكويــت - شــارع عبــدالله المبــارك - بــرج بيتــك - الــدور 31،�أو التواصــل عــن طريــق البريــد 
ــق 10/	/2020  ــوم الأحــد المواف ــرة مــن ي ــي fawaz.aleneizy@kfh.com، خــلال الفت ــي التال الإلكترون
إلــى يــوم الخميــس الموافــق 2020/6/11 مــن الســاعة العاشــرة صباحًــا وحتــى الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا 

علــى أن يكــون طلــب الترشــيح مشــفوعًا بمــا يلــي: 
السيرة الذاتية للمرشح مدعمة بالمستندات.. 1
إقرار مكتوب من المرشح بتوافر شروط العضوية لديه عند تقديم طلب الترشح.. 2
تفويــض مكتــوب مــن المرشــح بمخاطبــة نيابــة شــئون التنفيــذ الجنائــي والتعــاون الدولــي للحصــول علــى . 3

شــهادات الأحــكام الباتــة إن وجــدت.
إقــرار مكتــوب باطــلاع المرشــح علــى تعميــم بنــك الكويــت المركــزي المــؤرخ 9/	/2019 بعــدم ملكيــة مــا . 	

نســبته 	% مــن رأس مــال بيــت التمويــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بــدون موافقــة مســبقة مــن بنــك 
الكويــت المركــزي والتعهــد بالإفصــاح إذا زادت ملكيتــه عــن 1% مــن رأس المــال.

إعلان عن تمديد فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي للدورة الخامسة عشرة (2020- 2022) للأعضاء العاديين والمستقلين

وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2020/6/11
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